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معنى أصو ل الفقه‎ 


هذه ورقات» تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
فالأصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 
والفقه: معرفة الأحكام الشرعیةء التی طريقها الاجتهاد. 


أنواع الأحكام 


الأحكام سبعة: الواجب. والمندوب: والمباح والمحظورء 
والمکروه. والصحيح e‏ والباطل . 

فالواجب: ما یثاب على فعله» ویعاقب على ترکه. 

والمندوب : ما یثاب على caló‏ ولا یعاقب على تركه . 

والمباح : ما لا یثاب على فعله. ولا یعاقب على ترکه . 

والمحظور: ما یثاب على “تركه. ویعاقب على فعله . 

والمکروه: ما یثاب على ترکه ولا یعاقب على فعله. 

والصحیح : ما یعتد به ویتعلق به النفوذ. 

والباطل : مالا یتعلق به النفوذ. ولا یعتد به. 


Y جاسسم‎ u 
ری‎ 


تعریف ببعض مصطلحات علم الأصول 


والفقه أخص من العلم . والعلم : معرفة المعلوم على ماهو 
والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال . كالعلم الواقع 
Sil‏ الحواس الخمس : التي هي حاسة السمع والبصس e ly‏ 
والذوق. واللمس؛ أو بالتواتر. 
وأما العلم المکتسب : فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 
والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه. 
والاستدلال: طلب الدليل. 
والدلیل : هو المرشد إلى المطلوب . 
والظن : تجويز أمرين» أحدهما أظهر من الآخر. 
J poly‏ الفقه : طرقه على سبيل الاجمال؛ وكيفية الاستدلال بها. 
[ومعنى قولنا: كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم 
والتأخير وما يتبع ذلك من أحکام المجتھدین]. 
أبواب أصول الفقه 


ومن أبواب أصول الفقه أقسام : الکلامء والأمر, والنهي » والعام 
والخاص. والمجمل. والمبینء والظاهرء والمژول والافعال؛ 
والناسخ ء والمنسوخ. والاجماع والأخبار والقیاس ؛ والحظر والاباحقف 
وترتیب UV‏ وصفة المفتي والمستفتي e‏ وأحكام المجتهدین . 


أقسام الکلام 


فأما أقسام الکلامء فأقل ما يتركب منه الکلام اسمان» أو اسم 
وفعل» أو اسم وحرف أو ae‏ وفعل . 
والکلام ینقسم إلى : أمر» ونھي ء وخبر» واستخبار. [وينقسم أيضا 
إلى تمن» وعرض» وقسم]. 
ومن وجه آخر [ینقسم] إلى : حقیقة ومجاز. 
فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 
والمجاز: ما تجوز عن موضوعه . 
فالحقيقة : إما لغوية. lalo‏ شرعیةء وإما عرفیة . 
والمجاز: ما أن يكون بزيادی أو نقصان. أو نقل ء أو استعارة . 
فالمحاز بالزیادة: مثل قوله تعالی : #ليس کمثله شي 6 [سورة 
الشوری: ۰۲۱۱ 
والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالی : «واسأل القرية) [سورة 
یوسف: ۸۲]. 
والمجاز بالنقل: كالغائط فیم' يخرج من الإنسان. 


والمحاز بالاستعارة : کقوله تعالى : إجداراً يريد أن ينقض 4 [سورة 
الكهف: ۷۷] . 


والأمر: استدعاء الفعل بالقولء ممن هو دونه. على سبيل 
الوجوب . 

وصيغته: افعل . وھی عند الاطلاق والتجرد عن القرینة تحمل 
cade‏ الا مادل الدليل على أن المراد منه الندب» أو الاباح ولا يقتضي 
التکرار على الصحیح. الا ما دل الدليل على قصد التکرار؛ ولا يقتضي 
sal‏ 

ااا الفسل ہرد ویما لا یتم الفعل لا کالامر 
بالصلاة ؛ أمر بالطهارة المؤدية إليهاء وإذا فعل یخرج المأمور عن العهدة . 

من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 


يدخل فى خطاب الله تعالى المؤمنون. الساهي والصبي والمجنون 
غير داخلين فى الخطاب . 

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع Lo y‏ لا تصح الا بەء وهو 
الاسلام ؛ لقوله تعالى : #قالوا لم نك من المصلین ٭ [سورة المدثر: [Er‏ 

والأمر بالشي ء نهي عن codo‏ والنهي عن الشي ۶ آمر بضده . 

النهسي 

والنهى : استدعاء ,2 بالقول» ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب ؛ ويدل على فساد المنهى عله . 

وترد صيغة الأمر والمراد به: الإباحة» أو التھدید أو التسویةء أو 


التكوين. 


العام واضاص 

PER العام: فهو ما عم شيئين فصاعدا. و قزل‎ Lily 
. وعمرا بالعطایاء وعممت جميع الناس بالعطایا‎ 

وألفاظه أربعة : الاسم الواحد ا معرّف باللام. واسم الجمع المعرف 
باللام . والأسماء المبهمة ك (من) فيمن يعقل» و (ما) فيا لا یعقل ؛ و(أي) 
في الجميع› و (أين) في المكان» و (متى) في الزمان. و (Le)‏ في الاستفهام 
والجزاء وغيره» و (لا) في النكرات . 

والعموم: من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره» من 
الفعل» وما يجرى مجراه. 

والخاص: يقابل العام. والتخصیص تييز بعض الحملة. وهو 
ينقسم إلى : e faro‏ ومنفصل : 

فالتصل : الاستثنای والتقييد بالشرط, والتقييد بالصفة . 

والاستثناء : اخراج ما لولاه لدخل في الكلام . lily‏ يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شیء. ومن شرطه : أن یکون متصلا بالكلام . 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه . ويجوز الاستثناء من ا جنس 
ومن غیره . 

والشرط : يجوز of‏ يتأخر عن الشروط ويجوز أن يتقدم عن 
الشروط . 

والمقيد بالصفة : يحمل عليه المطلق » كالرقبة قیدت بالإیمان في بعض 
الواضع » وأطلقت في بعض المواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 


جسامسس المت : 
= هه > إ7 ون 


ویجوز تخصيص الكتاب بالکتاب» وتخصيص الكتاب بالسنة. 
وتخصیص السنة بالکتاب؛ وتخصيص السنة بالسنة» وتخصیص النطق 
بالقياس . ونعني GEIL‏ قول الله سبحانه وتعالى» وقول الرسول 5 . 


المجمل والبین 


والمجمل : ما افتقر إلى البيان. 

والبيان: اخراج الشيء من حيّز الاشكال إلى حيز التجلي . 

والنص: مالا يحتمل الا معنى واحدا. 

وقيل: ما تأويله تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس. وهو 


الكرسي . 
الظاهر والمؤول 


والظاهر : ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ويؤول الظاهر 
بالدليل» ويسمى (الظاهر بالدليل) . 


الأفعال 
فعل صاحب الشريعة: لا خلو إما أن يكون على وجه القربة 


والطاعةء أو غير ذلك . 
فان دل دليل de‏ الاختصاص به. يحمل على الاختصاص Oly‏ ¿ 


متنالورتات @— 
يدل لا خصص به OY‏ الله تعالى يقول: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 4 [سورة الأحزاب: ۲۱]. 

فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن أصحابنا من قال : 
fot‏ على الندب. ومنهم من قال: يتوقف عنه . 

فإن كان على وجه غير القربة والطاعة. فيحمل على الإباحة في حقه 
وحقنا. 

واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد» هو قول 
صاحب الشريعة. وإقراره على الفعل من أحد كفعله. 

وما فعل في وقته في غير ae‏ وعلم به» ولم ینکرہء فحكمه حكم 
ما فعل في مجلسه . 


النسسخ 


: اللسخ : فمعناه لغة الازالة. وقیل : معناه النقل من قوطم‎ Luly 
. نسخت ما في هذا الکتاب أى نقلته‎ 

وحدّه: هو ا خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب التقدم 
على وجه. لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه . 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم» ونسخ الحكم وبقاء الرسم» 
والنسخ الى بدل. والى غير بدل» وإلى ماهو أغلظ lo My‏ هو أخف . 

ویجوز نسخ الكتاب بالکتاب, ونسخ السنة بالكتاب» ونسخ السنة 
ae‏ 

ویجوز نسخ التواتر بالتواتر منہماء ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. ولا 
يجوز نسخ ا تواتر بالاحاد. 


Es 5‏ 5 : 
د هه مع التسون 


التعارض بين الأدلة 


: اذا تعارض نطقان فلا يخلو: اما أن يكونا عامّین أو خاصين» أو 
ses Lale Law!‏ أو كل واحد منهیا عاماً من وجه salis‏ 
وجه . 

فان كانا عامين: فإن أمكن الجمع بینهیا جمع؛ وان لم يمكن الجمع 
بينه| یتوقف فيه ان م يعلم التاريخ . 

فإن علم التاريخ ينسخ التقدم با لمتاخرء وكذا إن LIS‏ خاصین . 

وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فیخصص العام بالخاص . 

وان كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من any‏ فيخص عموم كل 
واحد منہم| بخصوص الاخر. 


الاجماع 


وأما الاجماع : فهو اتفاق علماء العصر على حكم ا حادثة . ونعني 
بالعلاء : الفقهای ونعنى بالحادثة : الحادثة الشرعية . 

وإجماع هذه الأمة حجة دون غبرھا؛ لقوله 6ل : «لا تجتمع de ¿el‏ 
ضلالة) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 

والاجماع حجة على العصر bs «GW!‏ أي pas‏ کان . ولا يشترط 
انقراض العص على الصحیح . 


mm C10) 


of‏ قلنا: انقراض العصر شرط. فیعتبر قول من ولد في حیاتہم وتفقه 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض» 


وانتشار ذلك وسکوت الباقین عنه . 
قول الصحابی 


وقول الواحد من الصحابة لیس بحجة على غیرہء على القول 
الجديد. 


الاخبسار 


وأما الأخبار: فالخبر ما یدخله الصدق والکذب والخبر ینقسم إلى 
قسمین : احاد ومتواتر: 

فالمتواتر: ما يوجب العلم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم. الى أن ينتهي إلى المخبر عنه. ويكون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. 

والآحاد: هو الذي يوجب العمل» ولا یوجب العلم . وينقسم إلى 
مرسل ومسند : | 

فالسند : ما اتصل اسناده. والرسل : ما م یتصل اسناده. فان کان 
من مراسیل غير الصحابة» فليس بحجة, إلا مراسیل سعید بن السیب؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسانید . 


Los 5‏ ال : 
دوه مس التسون 


والعنعنة : تدخل على الا سانید» وادا s‏ قرأ الشيخ يجوز للراوي» أن 
یقول : حدئني وا وأخبرني . وان قرا أ هو على الشيخ يقول : آخبرني ولا يقول 
وإن آجازه الشیخ من غير قراءةء فيقول: أجازني أو آخبرني إجازة . 


القياس 


وأما القیاس : فهو رد الفرع إلى الأصلء بعلة تجمعهیا في الحكم . 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علةء وقياس دلالةء وقياس 


فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة : 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على GEV‏ وهو أن تكون العلة دالة على 
SH‏ ولا تکون موجبة للحکم . ۱ 

وقیاس الشبه : هو الفرع المتردد بین أصلين» فیلحق بأكثرهما شبھا . 

ومن شرط الفرع : OF‏ يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصل أن 
يكون ثابتا بدلیل متفق عليه بین الخصمين . 

ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتہاء فلا تنتقض لفظا ولا معنی . 

ومن شرط ا حکم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة 
هي الجالبة للحکم. والحكم هو المجلوب للعلة . 


متنالورقات 


الحظر والاباحسة 


وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظرء 
إلا ما أباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحةء 
يتمسك بالأصل» وهو الحظر. 

ومن الناس من يقول بضده» وهو أن الأصل في الأشياء الاباحة. إلا 


ما حظره الشرع . 
الاستصحاب 
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصلء عند عدم الدليل 
الشرعي . 
ترتيب الأدلسة 


وأما الأدلة: فيقدم E!‏ منها على e‏ والوجب للعلم على 
الوجب للظن» والنطق على القياس» والقياس الل على الخفيّ . 
فان وجد في النطق ما يغيّر الأصل Vy‏ فيستصحب الحال. 


شروط الفتي 
ومن شرط الفتي : أن یکون عالاً بالفقه Shel‏ وفرعاء خلافاً ومذهباً 
وأن یکون کامل الآلة في الاجتهاد. عارفاً بها يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام» من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسیر الآيات الواردة في 
الأحكام والأخبار الواردة فيها . 


YM جاسسم‎ 


AD سس‎ 


ومن شرط الستفتي: أن يكون من أهل التقلید فيتقلد الفتي في 
الفتيا. وليس LLU‏ أن يقلّد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة . 

فعلى هذا قبول قول النبي تكله يسمى تقليدا. ومنہم من قال: 
التقليد: قبول قول القائل» وأنت لا تدري من أين قاله. 

فإن قلنا: إن النبي RE‏ كان يقول بالقياس ؛ فیجوز أن يسمى قبول 
قوله تقلیدا۔ ۱ 


الاجتهساد 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان 
كامل UY‏ في الاجتهاد فان اجتهد في الفروعء فأصاب فله أجران. وإن 
اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. 

ومنہم من قال: كل مجتھد في الفروع مصیب. ولا يجوز أن يقال كل 
مجتهد في الأصول الكلامية مصیب. OF‏ ذلك يؤدي إلى تصويب أهل 
الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين . 

ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصیباء قوله BB‏ «من 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». 

ووجه الدليل: أن النبي (he E‏ المجتهد تارت وصوبه أخرى. 
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ذو العجز والتقصير والتفريط 
علم الأصول للورى وأشسهسر 
فهو الذي له ابتداء دونا 
Ls‏ صغار الحجم أو كبارا 
بالورقات للامام الحرمي 
ساد djs ii‏ 
وقد غت ڑے از 


قال الناظم رحمه الله 

)١‏ قال الفقير الشرف العمريطي 
) الحمد له الذي قد أظهر 
۳) على لسان الشسافعي وهونا 
)٤‏ وتابعته النساس > صار 
9( وخير كتبه الصغار ما سمي 
5) وقد سئلت مدة فى نظمه 
(V‏ فلم اجد مما a;‏ بدا 


باب أصول الفقه 


للفن من جزأين قد تركبا 
الفقه والجزءان مفردان 
والفرع ما على سواه ينبني 
جاء اجتهادا دون حكم قطعي 
1 2ھ 
ابيح والمکروه e‏ ما حرما 
من قاعد هذان أو من عابد 
فى فعله والترك بالعقاب 
ولم يكن في تركه عقاب 


فعلا وتركا بل ولا عقاب 


به نود واعتداد مطلفا 


ولم يكن بنافذ إذا عقد 


4 هاك اضول الفقه لفظا Lal‏ 
)٠‏ الأول الأصول ثم الثاني 
۱) فالأصل ما عليه غيره بلي 
۲) والفقه علم كل حكم شرعي 
۳) والحكم واجب ومندوب وما 
(Vk‏ مع الصحيح مطلقا والفاسد 
٥)فالواجب‏ المحكوم بالشواب 
5) والندب ما في فعله الشواب 
۷) وليس في المباح من ثواب 
(VA‏ وضابط المكروه عکس ما ندب 
۹) وضابط التصحيح ما تعلقا 
۰) والفاسد الذي به لم تعتدد 


جام عع االتلون 


للفقه مفهوما بل الفقه أخص 
إن طابقت لوصفه المحتوم 
خلاف وصفه الذي به علا 
بسیطا أو مُركبا قد q‏ 
ترکیبه في کل ما تصورا 
أو باكتساب حاصل فالاول 
بالشم أو بالذوق أو باللمس 
ما کان موقوفا على استدلال 
لنا دليلا مرشدا لما طلب 
مرجحا لأحد الأمرين 
ای پچ امسر وج یسمی وهما 
لواحدٍ حَيث استوى الأمران 
للفنْ في تعريفه فالمعتبر 
كالأمر أو كالنهى لا المفصلة 
والعالم الذي 5 الأصولي 


Da 


۱) والعلم لفظ للعموم لم بخص 
۲) وعلمنا معرفة المعلوم 
۳ والجهل قل تصور الشيء على 
)٤‏ وقيل حذ الجهل فقد العلم 
)٥‏ بسيطه في كل ما تحت الٹری 
m‏ والعلم Ls‏ باضطرار يحصل 
۷) کالمستفاد بالحواس الخمس 
(YA‏ والسمع والابصار ثم التالي 
ds )۹‏ الاستدلال قل ما بجتلب 
۰) والظن تجويز امريء أمرين 
۲۱ فالراجح المذكور ظنایسمی 
۲ والشسك تحرير بلا رجحان 
۳ أما J‏ الفثه معنى بالنظر 
4" في ذاك طرق الفقه أعني المجملة 
)٥‏ وكيف يستدل بالأصول 


وني الكتاب كلها ستورد 
ات ونهي لم فا 
أو rab‏ معتناه ۲ Jay‏ 
خکما E e a tj‏ 
حظر وسع إباحة کل وفع 
في الأصل والسترنیب للأدلة 


)٦‏ أبوابها عشرون بابا تسرد 
(vv‏ وتلك أقسام الكلام ثما 
۸ أو خص أو ha‏ مجمل 
Glens ٩‏ الأفعال ob‏ ما سخ 
۰( کذلك الاجماع والاخیار E‏ 
١؛)‏ کذا القياس مطلقا لعله 


= ۳ 


وهكذا أحکام كل Lge Lge‏ 


; نظطل سم الورتات 
س AAN IN‏ 


(EN‏ والوضف فی مفت ومستفت 


باب أقسام الکلام 
cer‏ أقل ما منه الكلام lpn,‏ إسمان أو اسم وفصل كاركبوا 


وجاء من اسم وصرف في الندا 
والأمر والنهي والاستخبار 
إلى تمن ن ولسعسرض وقسسم 
حقيقة Lai»,‏ ما استغملا 
يجري خطاباً في اصطلاح نیا 
واللغوي السوضع والعرفي 
في اللفظ عن mes‏ ي تجوزا 
أو استعارةٍ کنقص ال 
كما أتى في اللذکُر دون مب 
والسغائط المنقول عن نحل 
پرید ان ینقض يعني ملا 


6) كذاك في فعل وحرف وجدا 
20( سے اچم LN‏ 
)٦‏ ثم م الكلام ثانيا قد انقسم 
(EV‏ وثالثا إلى مجاز Als‏ 
8ق مومتوعه وقیل با 
er uM GA (84‏ 
CE‏ 3 المجاز ما به nee‏ 
۱) بنقص أو زيادة أو نقل 
ler‏ المراد في سؤال القرية 
۳) وكازدياد الكاف فى كمثله 
(of‏ رابۓُ ہا کقولے تسالی 


باب الأمسر 


بالقول ممن کان دون الطالب 
حيث القرينة اننفت وأطلقا 
إباحة في الفعل أو ندب فلا 
بحمله على المراد منهما 
إن لم يرد ما يقتضي التكرارا 


00( وحده استدعاء فعل واجب 
)٦‏ بصيغة افعل فالوجوب Ls‏ 
۷) لا مع دلیل دلنا شرعا على 
۸) بل صرفه عن الوجوب La‏ 
I any (04‏ ورا ولا تكرارا 


ہے ہے رر RA‏ 42 الد وت 
ED‏ 


أمرٌ به وبالذي به يتم 


وكل شيء ¿Nal‏ بضرض 
بخرج به عن عهسدة الوجوب 


y ٠‏ بالفعل المُهم المُنْحَتم 


)1١‏ كالأمر بالصلاة آمر بالوضو 
۲) وحيثما إن جيء بالمطلوب 


باب النهسي 
۳) تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب 
)٤‏ وأمرنا بالشيء نهي مانسع من ضده والعکس ly La‏ 
10( وصيغة الأمر التي مضت ترذ والقصد منها أن يباح ما وجد 
)٦‏ كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيه 
۷) والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي 


والكافرون فی الخطاب دخلوا 
وفى الذى بدونه مملوعه 


۸) وذو الجنون كلهم لم يدخلوا 
۹) في سائر الفروع للشريعة 
۷۰ وذلك الإسسلام فالفسروع 


باب العام 


من واحد من غير ما حصر یری 
ولتنحصر ألفاظه في آربع 
باللام كالكافر والإنسان 
من ذاك ما للشرط من جزاء 
في غیسره ولفظ أي فيهما 
Lis‏ منى الموضوع للزمان 
في الفعل بل وما جرى مجراه 


۱ وحده لفظ یم أكثرا 
۲ من قولهم عممتهم بما معي 
(vr‏ الجمع والفرد المعرفان 
(VE‏ وکل مبهم من الأسماء 
(vo‏ ولفظ من في عاقل ولفظ ما 
١‏ ولفظ أين وهو للمكان 
۷۷( می سد 
(VA‏ ثم ۾ العموم أبطلت دعواه 


= (9 


: نخسم الورقفسات 


باب الخاص 


من واحد أو عم مع حصر جری 
كما سيأتى آنفا أو منفصل 
كذاك الاستٹٹا وغيرها انفصل 
من الكلام بعض مافيه اندرج 
وقصده من قبل نطقه به 
من جنسه وجاز من سواه 


(v4‏ والخاص لفظ Y‏ يعم أكثرا 
۰) والقصد بالتخصيص > حصل 
۱ وما به التخصيص ما متصل 
(AY‏ فالشرط والتقييد بالوصف اتصل 
(Ar‏ > الاستثناء مابه خرج 
(AE‏ وشرطه أن لا یری منفصلا 
(Ao‏ والنطق مع إسماع من بقربه 
٦‏ والأصسل فيه أن مستثناه 


(AV‏ وجاز أن يقدم Gh‏ والشرط أيضاً لظهور المعنى 
۸ ویخمل المطلق مهما وجدا على الذي الوصف منے تیدا 
۹ فمطلق التحریر في الأيمان ‏ مقيدفي القتل بالإيمان 
۰ فیحمل المطلق في التحریر على الذي قيد في الستكفير 
۱ ثم الكتاب بالکتاب خصصوا وسنة Lin‏ تخصص 
(Ar‏ وخصصوا بالسنءة الکتابا وعکسه استعمل يكن صوابا 
Klar‏ بالاجماع مخصوصٌ كما قد خص بالقياس IS‏ منهما 
باب المجمل والمبين 


فسجمل وضابط البيان 
إلى التجلي واتضاح الحال 
في الحيض والسطهر من النساء 


)٤‏ ما كان مُحتاجاً إلى بيان 
40( إخراجه من حالة الإشكال 
(A‏ کالشرء وهو واحد الأقراء 


جسامسسسسع الول 


لم يحتمل الا لمعنی واحد 
dish‏ تنزیله فلیملما 
معنی سوی المعنی الذي له وضع 
وقد يرى للرجل الشسجاع 
مقيداً في الاسم بالدليل 


CD a 


(AV‏ والنص is Ls‏ لفظ وارد 
(AA‏ کقد Caf‏ جعفراً وقيل ما 
44( والظاهر الذي يفيد ما سمع 
٠‏ كالأسد اسم واحد السباع 
۱ والظاهر المذکور حيث أشكلا 
۲) وصار بعد ذلك التأويل 


باب الأفعال 
٠‏ أفعال طه صاحب الشریعة جميعهامرضية بديعة 
4 وكلها Lf‏ فطاعة أو لا فعل النُربے 
)٠6‏ من الخصوصيات حيث قاما دليلها کوص الصياما 
5) وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب 


مالم يكن بقربه يسمى 
La ds‏ لا ياح 
كقوله كذاك فعل قد فعل 
عليه إن أقره al‏ 


۷) في حقه وحقنا Lily‏ 
(NA‏ 4« فی حشه مبساح 
۹ وان أقر قول غیسرہ جعل 
)٠۰‏ وما جرى في عصره ثم اطلع 


باب النسخ 


حكوه عن أمل اللسان فيهما 
ثبوت حکم بالخطاب السابق 
لكان ذاك ثابتا كما هو 
ما بعده من الخطاب الثاني 
كذاك نسخ الحكم دون السرسم 


ودونه وذاك تخفيف حصل 


۱ النسخ نقل أو إزالةً كما 
۲ وحده 3 الخطاب اللاحق 
۳ رفعصا على وجے أتى لولاه 
14 ) إذا تراخی عنه في الزمان 
)٥‏ وجاز نسخ الرسم دون الحكم 
)٦‏ ونسخ كل منهما إلى بدل 


اخف أو اشد مما قد بطل 


a eae 
Olpe بسنة بل عکسه‎ 
A وغيره بغيره‎ 


بغسيره وعكسه حتمايرى 


gles )۷‏ أيضاً کون ذلك البدل 
۸) ثم SLES‏ بالکتاب يُنْسخ 
۹ ولم يجز أن ينسخ الکتاب 
11( وذو تواتسر بمشله نسخ 
۱) واختار قوم نسخ ما تواترا 


باب في بیان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح 


باني على أربعة أقسام 
أو کل gi‏ نے Cota dios‏ 
کل من السوصفين في وج طهسر 
| وت 
ي یی نيا 


(YY‏ تمارض النطقين في الأحکام 
pu UL )۳‏ أو خصوص فيهما 
essen‏ رس 
6 وہ ا 
)٦‏ وَحَيث لا إمكان ol‏ 
۷( فان علمُنا وقت Linge JS‏ 

۸ وخصصوا في الثالث المعلوم 


¥4\( وني الأخيسر شطر كل gh‏ شق حکم ذاك الضطق 
۰ فاخصض عُمُوم IS‏ نطق منهما 4 
باب الاجماع 


أى علماء الفقه دون کے 
Li as Let‏ الصلاة بالحدث 
لا غيرهاإذ خصصت بالعصمة 
من بده في كل عصر اقبلا 


۱) انفاق كل أهل العصر 
۲) على اعتبار حكم آمر قد حدث 
۳) احتج بالاجماع من ذي الأمة 
4 كل إجماع فحجة على 


جام ع ال تشون 


أي فى انعقاده وقيل مشترط 


CA) am 


)٥‏ انقراض عصره لم بشترط 
)٦‏ بجر لأهله أن يرجعوا 


۷) يعتبر عليه قول من ولد وصار مشلهم فقيهامجتهد 

۸) بحصل الاجماع بالأقوال ‏ من کل أهله وبالأنعال 

114( وقول بعض حيث باقيهم e‏ وبانتشار مع سكوتهم حصل 

۰) ٹم الصحابي فولے عن مذهبه على الجديد نهو لا يحتج به 

)18( وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه لیرد 
باب بيان الأخبار وحكمها 

۲ والخبر اللفظ المُفيد المحتمل صدتقاً Lis‏ نے نوم ند تنل 


وما عدا هذا اعتبر احادا 
جمع لنا عن مثله Aye‏ 
لا باجتهاد بل سماع أو نظر 
Se‏ 
لا العلم لکن عندہ السظن حصل 
وسوف بأني ذکر کل نپا 
فمرسل وما عداه سند 
لکن مراسیسل الصحابي تقبل 
في الا ہتجاج ما رواه مرسلا 
في حکمه الذي له تبينا 
حدئني كما تقول آخبرا 
لکن بقول Lol‏ أخبرني 
يقول قد أخبرني إجازه 


۳ تواترا للعلم قد أفادا 
44) اول النوعين ما رواه 
£0 1( وهكذا إلى الذي عنه الخبر 
)٦‏ كل جمع شرطه أن يسمعوا 
۷ ثانيهما الآحاد بوجب العمل 
۸ لمرسل ومسند Land‏ 
۹) فحیشما بعض الرواة بفقد 
۰ لاحتجاج صَالعٌ Y‏ المرسل 
۱ كذا سعيد بن المسیب اقبلا 
۲ وألحقوا بالسند المعنعنا 
۳ وتال من عليه شیسخه قرا 
)۱٥‏ ولم بقل في مک حائني 
100( وحيث لم يقرأ وقد آجازه 


7 ۲ 
Si سس‎ 


باب القیساس 


كقول 3 وهو لاب ذاء منم 
حُکما به كنه دلیل 
زكاته کبالغ أي للنمو 
ما بیسن أصلين ss EA‏ 
من غيره في وصفه الذي یری 
بالمال Y‏ بالحر فى الأوصاف 
ساسبا لأصله في الجمع 


ota‏ لحکم دون مين 


في كل معلولاتها التي ترد 
قياس فى ذات انتقاض مسجلا 
علنه قبا Ll};‏ معا 
وهو الذي لها o SNS‏ 
تحريمهالا بعد حكم شرعي 
وما نهانا os‏ حرمناه 


La (105‏ القياس فهو رد الفسرع 
A ۷‏ جامعة في E‏ 
(\OA‏ لعلة أضفه أو دلالة 
fey (199‏ ما كان فيه الما 
۰) فضربه لواللین ممتنع 
۱ والشان مالم يوجب التعلیسل 
۲) فيستدل بالنظير المعتبر 
۳) كقولنا مال الصبي تلزم 
4 والشالث الفسرع الذي ترددا 
)٥‏ فيلتحق gh‏ ذين أكثرا 
١‏ فیح السرقيق في الإنلاف 
۷) والشرط في القياس کون الفرع 
ab ۸‏ يكون جاسع الأمسرين 
۹) وكون ذاك الأصل ابتا ہما 
(WW‏ وشرط کل علة أن تطرد 
۱) لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا 
(AVY‏ والخكم من شروطے أن يتبعا 
۳) فهي التي له حقيقا تجلب 
4 لا حكم قبل بشة السرسول 
٥‏ والأصل في الأشياء قبل الشرع 
)٦‏ بل ما أحل الشرع حللناه 


Es 5‏ اله : 
m=‏ مس التسولن 


tes )۷‏ نجد دليل حل شرعاً تمسکنا بحگم الأصل 
۷۸( مستصحہین الأصل y‏ سواہ JU,‏ قوم aS‏ ما Lit‏ 
۸۹) أي أصْلھا التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا برد 
Hd (IA‏ ان الأصل Led‏ بنفع جوازه وما بضر بمنع 
Ly )۸۱‏ الاستصحاب أخذ المحتهذ بالأصل عن de)‏ حکم ف Li‏ 
باب ترتیب الأدلة 
۲ ونوا من a‏ على الخحفى باعتبار العمل 
(NAY‏ وقسدموا منها مفيد العام على شید الظنْ أي للحكم 
۸) إلا مع Brave‏ والعموم ob‏ بالتخصيص لا التقديم 
۵) والنطق ذم عن قیساسهم تف als‏ جلبْه على الخفي 
(1۸٦‏ رر شس ين ساب می سیت 


LAL dis )۷‏ إا ولا 


